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محمة النقض، الغرفة التجارية (القسم الأول)، القرار عدد 1/287، الصادر بتاريخ 2021/05/05 ف الملف التجاري عدد 2019/3/3/65

بناء عل مقال النقض المودع بتاريخ 08 نونبر 2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذان محمد (ح.) وعل (ز.)،
الرام إل نقض القرار رقم 3691 الصادر بتاريخ 2018/07/19 عن محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ف الملف عدد:

.2018/8232/2873

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

2021/04/08 : والإبلاغ الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2021/05/05.

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

.العام السيد رشيد بنان ملاحظات المحام وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إل

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س. ت.) تقدمت بمقال بتاريخ 2017/09/06 أمام المحمة
التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت عقد تأمين مع المختبر العموم للتجارب والدراسات تؤمن بموجبه الأضرار
المختلفة اللاحقة به، وأنه بتاريخ 2015/04/24 وف إطار ممارسته لنشاطه، وقيامه بالتجارب الجيولوجية لإنجاز ميناء جديد بالقنيطرة،
قام بإبرام عقد كراء ومقاولة من الباطن مع المطلوبة الشركة (م. ه. م.)، بموجبه اكترى المنصة المائية المسماة "ب. 1"، ووضع كافة
المعدات والآلات المتطلبة لعمله، وبدأ ف الأشغال والتجارب بالبحر من فوق المنصة. لن بتاريخ 2016/10/07 ، تفاجأ بسقوط المنصة
عرض البحر مع المعدات والتجهيزات ليلا، نتيجة كسر أعمدتها بفعل الأمواج وأحوال الطقس السيئة، وعدم احترام عمال المدع ف
ن. وأن سقوط المنصة أدى إلاقرب رصيف مم تفرض عليهم سحب المنصة إل لفين بالحراسة لتعليمات السلامة التعليها الم
فقدان التجهيزات والمعدات، وتسبب ف عدة أضرار حددها الخبير بدر (د.) ف مبلغ 859.353,72 درهم، و أن المدعية تطبيق العقد
التأمين الذي يربطها مع مؤمنها منحته مبلغا مقابل الخسارة محدد ف 812.130.33 درهم، كما تحملت مصاريف إضافية من جملتها
صائر الخبرة المحدد ف 21.600,00 درهم ، وصائر تصفيته المحدد ف 1296 درهم. مؤكدة أن مسؤولية المدع عليها ثابتة من خلال
تقرير الخبرة ، وكذا من خلال عقد الراء الذي حملها التزامات كثيرة، من بينها نقل المنصة وتوفير يد عاملة مؤهلة لوضعها رهن إشارة
م علتوفير الرخص المختلفة لانجاز الأشغال والتمست الح حين حدد التزامات مؤمنها ف مؤمن المدعية طيلة مدة الأشغال. ف

المدع عليه، شركة (م. ه. م.) بأن تؤدي لها تضامن مبلغ 835.026,33 درهم،

ن / ص

مع الفوائد القانونية، و إحلال مؤمنتها ف الأداء ، وشمول الحم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر. وبعد الجواب ، وتمام الإجراءات ،
صدر الحم بأداء المدع عليها لفائدة المدعية مبلغ 835.026،33 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ، وإحلال
شركة (ت. م. م. ت.) محلها ف الأداء، مع الصائر ورفض باق الطلبات. أيدته محمة الاستئناف التجارية بمقتض قرارها المطلوب

نقضه.

:شأن الوسيلة الأول ف
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حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية، و الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود
بسبب سوء التعليل الموازي لانعدامه. بدعوى أن المحمة مصدرته قد أساءت تعليل قرارها بخصوص ردها للدفع الذي انبن عل كون
الأضرار المطالب بالتعويض عنها مستثناة صراحة من الضمان طبقا للشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الرابط بينها و بين الشركة
(م. ه. م.) ، حينما اعتبرت أن (الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين المحتج بها من طرف الطالبة لا تتضمن توقيع المؤمن لها)،
والحال أنها لا تتضمن عادة لا توقيع المؤمن لهم ولا هويتهم ، بل إنهم لا يوقعون سوى عل الشروط الخاصة لعقد التأمين. وبذلك تون
المحمة قد مددت آثار عقد التأمين الرابط بين الطاعنة والشركة (م. ه. م.) خارج النطاق الذي وقع الاتفاق عليه بينهما . مؤكدة أنه
بالرجوع للشروط النموذجية العامة لعقد التأمين الت أدلت بها خلال المرحلة الابتدائية، سوف يتضح بأنها تستثن الأضرار موضوع
الملف الحال من الضمان. إذ جاء فيها أنه (ف حالة ضمان الحوادث المادية، تستثن كل الأضرار الناتجة عن الحريق، الانفجار،
الدخان، البخار، الغاز، و الماء ، بما ف ذلك مياه الصرف الصح، وكذلك الأضرار اللاحقة بالأشياء المتراة، أو المودعة لدى المؤمن
له، وكذلك المعدات الممنوحة من أجل الاشتغال عليها أو إصلاحها أو حراستها أو لأي سبب آخر ). لذلك فإن الثابت من خلال اتفاقية
الراء أن الشركة (م. ه. م.) قد أكرت المنصة وآلة الجر من أجل القيام بأشغال حفر ف إطار أشغال بناء وأشغال تهيئة الميناء
المتوسط بالقنيطرة، كما التزمت بمقتض هذه الاتفاقية بوضع المنصة وآلة الجر الخاصة بها والطاقم المشرف عليها رهن إشارة
المترية، وأن البند 12 من اتفاقية الراء يلزم صراحة المختبر العموم للتجارب والدراسات، بتمين الشركة (م. ه. م.) من شهادات
تفيد تأمينه عن الأخطار الناجمة عن تنفيذ العقد فيما يتعلق بمعداته الخاصة ومستخدميه. العقد الذي يستنتج منه أن الأضرار المطالب
بالتعويض عنها ف إطار الملف الحال غير مشمولة بالضمان. وأن مقتضيات الفصل 230 من ق . ل.ع، تنص عل أن العقد شريعة
المتعاقدين ويقوم مقام القانون بالنسبة لهما. وبذلك تون المحمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أساءت تعليل ما قضت به بشأن هذه

النقطة، وخرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، الشء الذي ينبغ معه نقض قرارها .

ن / ص

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه ولرد دفع الطاعنة بانعدام ضمانها للحادث موضوع النازلة الماثلة ، لم تعلل قرارها
بالتعليل المنتقد وحده ، بل بتعليل آخر جاء به ( إنه لا يوجد بها ‐ الشروط النموذجية العامة ‐ ما يثبت أنها تتعلق بعقد التأمين موضوع
الحادث المطلوب ضمانه. و الضمان الثابت ف النازلة بإقرار المستأنفة نفسها ، وأيضا استنادا لشهادة التأمين الصادرة عنها والمسلمة
لمتب الخبرة المرفق بملف النازلة والمتعلق بالمنصة المائية "ب. 1" خلال الفترة من 2015/05/01 إل 2015/12/31). وهو تعليل
اعتبرت فيه المحمة أن الطاعنة لم تثبت أن الشروط النموذجية العامة الت أدلت بها تتعلق بعقد التأمين موضوع الملف الحال، وهو ما

لم تنتقده الطاعنة ، وكاف لإقامة القرار بخصوص رد الدفع بانعدام الضمان ، والوسيلة عل غير أساس.

ف شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية ، والفصلين 88 و 230 من قانون
الالتزامات و العقود ، بسبب سوء التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحمة مصدرته اعتبرت أن الشركة (م. ه. م.) مسؤولة عن
الأضرار اللاحقة بمعدات المختبر العموم للتجارب والدراسات بناء عل عقد الراء الرابط بينهما، والذي التزمت بواسطته بوضع عمال
حالة سوء الأحوال الجوية ، واتخاذ القرار بسحب المنصة إل لفين بالمنصة من أجل حراستها ، والتزامها باحترام تدابير السلامة فم
أقرب رصيف . وأن قيام عمالها بمغادرة المنصة وتركها رغم سوء الأحوال الجوية يعتبر خرقا لبنود العقد وإخلالا منها بالتزاماتها.
والحال أنه تعليل سء، وخارق لمقتضيات الفصل 230 من ق. ل. ع. إذ أن الثابت من خلال وثائق الملف، أن الشركة (م. ه. م.) قد
احترمت التزاماتها التعاقدية تجاه المختبر العموم للتجارب والدراسات، وقامت بجر المنصة و تثبيتها بالقرب من ساحل الشاط و
رفعها بحوال مترين عل المستوى الذي كانت مثبتة عليه بمجرد توصلها بتوقعات سوء الأحوال الجوية، وأن مستخدميها قاموا بإشعار
مستخدم المختبر العموم للتجارب والدراسات بذلك ، اللذين غادروا المنصة دون تثبيت معداتهم و تركوها عرضة للخطر، و هو ما
كان السبب المباشر ف وقوع الأضرار المطالب بتعويض عنها. مؤكدة أن شركة (ص.) احترمت كافة التزاماتها التعاقدية . وأن
مستخدم المختبر العموم للتجارب والدراسات هم اللذين لم ينفذوا تعليمات الشركة (م. ه. م.)، كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة
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المنجزة من طرف متب (س. ل.). وبذلك يبق المختبر العموم للتجارب والدراسات هو المسؤول المباشر عل الأضرار اللاحقة
للتجهيزات المطالب بالتعويض عنها ، وهو من يتحمل مسؤوليتها. وأن هذه التجهيزات كانت ف بتجهيزاته، لأنه هو الحارس القانون
عهدة مستخدميه يستخدمونها ف إطار الأشغال الت كلفوا من أجل القيام بها. وأن الغاية من بنود عقد الراء الت اعتمدها القرار
المطعون فيه ، قد وضعت ف حقيقة الأمر لدفع مسؤولية المختبر العموم للتجارب والدراسات عن الأضرار الت قد تلحق المنصة و

آلة

ن / ص

للتجارب والدراسات بمقتض ذلك من إلزام المختبر العموم الجر، وليس لقيام مسؤولية الشركة (م. ه. م.) عن تجهيزاته. ولا أدل عل
البند 12 من اتفاقية الراء صراحة بتمين الشركة (م. ه. م.) من شهادات تفيد تأمينه الأخطار الناجمة عن تنفيذ العقد فيما يتعلق
بمعداته الخاصة ومستخدميه. وبذلك فإن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أساءت تعليل ما قضت به ، وخرقت مقتضيات
الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، بسوء تأويلها بنود اتفاقية كراء المنصة و آلة الجر ، وعدم قيامها بإجراء الأبحاث اللازمة

للتثبت من ظروف وقوع الحادث وطبيعة الالتزامات الملقاة عل طرف عقد الراء ، مما يستوجب نقض قرارها.

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بمسؤولية مؤمنة الطاعنة عن الحادث موضوع الدعوى الماثلة و القول
بإحلال هذه الأخيرة محلها ف أداء التعويض المحوم به أتت بتعليل جاء ( إنه وبخصوص ما تمست به الطاعنة من انعدام المسؤولية،
فهو غير مؤسس قانونا، طالما أن الثابت من خلال الوثائق المرفقة ، أن الضرر ناتج عن مغادرة المنصة المائية وتركها ف العراء، مع
العلم أن مصلحة الأرصاد الجوية قد أعلنت بتاريخ الحادث عن سوء الأحوال الجوية نتيجة تغييرات الرياح وارتفاع علو الموج. وأنه
باستقراء عقد الراء الرابط بين المستأنف عليها الثانية والمختبر العموم للتجارب والدراسات، يتبين ان المستأنف عليها الثانية بصفتها
مقدمة الخدمة قد التزمت بوضع عمال رهن إشارة الملفون بالمنصة من أجل حراستها، كما التزمت باحترام تدابير السلامة ف حالة
سوء الأحوال الجوية، واتخاذ القرار بسحب المنصة إل أقرب رصيف ف حالة سوء الأحوال الجوية وذلك وفقا لمقتضيات البنود 2 و
17 و 19 من عقد الراء . ويترتب عل ما سبق أن مؤمنة المستأنفة كانت ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة قصد الحفاظ عل المنصة
المائية ف حالة سوء الأحوال الجوية وتأمين استمرار تواجد العمال قصد حمايتها. وأن قيام العمال بمغادرة المنصة وتركها رغم سوء
الأحوال الجوية يعتبر خرقا لبنود العقد وإخلالا من جانب الطاعنة بالتزاماتها الأمر الذي يبرر إثبات المسؤولية ف حقها). وهو تعليل
أقرب رصيف ف ألزمت مؤمنة الطاعنة بالقيام بعمل محدد وهو سحب المنصة إل راء ، التبنود عقد ال مة علاستندت فيه المح
حالة سوء الأحوال الجوية ، وهو ما لم تقم به ، فنتج عن تقصيرها تحطم المنصة ، وحصول الأضرار المطلوب التعويض عنها . وتعليل

المحمة هذا ليس فيه أي حرق للقانون، بل طبق بشل سليم الفصل 230 من ق. ل. ع ، والوسيلة تبعا لذلك عل غير أساس.

ن / ص

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale (Première section), Arrêt numéro 1/287, rendu le 05/05/2021
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dans le dossier commercial numéro 2019/3/3/65

Vu le  pourvoi  en  cassation  formé le  08  novembre  2018  par  la  demanderesse  susmentionnée,  par
l’intermédiaire de ses avocats Maîtres Mohammed (H.) et Ali (Z.), tendant à la cassation de l’arrêt n°
3691  rendu  le  19/07/2018  par  la  Cour  d’appel  de  commerce  de  Casablanca  dans  le  dossier  n°
2018/8232/2873.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile promulgué le 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 08/04/2021.

Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique tenue le 05/05/2021.

Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après  la  lecture  du  rapport  par  le  conseiller  rapporteur,  M.  Mohamed  Sghir,  et  l’audition  des
observations de l’avocat général, M. Rachid Bennani.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse, la société (S. T.), a introduit une
requête le 06/09/2017 devant le Tribunal de commerce de Casablanca, par laquelle elle a exposé avoir
conclu un contrat d’assurance avec le Laboratoire Public d’Essais et d’Études (LPEE) pour garantir les
divers dommages qu’il pourrait subir. Le 24/04/2015, dans le cadre de son activité et de la réalisation
d'essais géotechniques pour la construction d’un nouveau port à Kénitra, le LPEE a conclu un contrat de
location et de sous-traitance avec la défenderesse, la société (M. H. M.). En vertu de ce contrat, il a loué
la barge dénommée « B. 1 » et y a installé tout le matériel et les équipements requis pour ses travaux,
commençant ainsi les opérations et essais en mer depuis ladite barge. Cependant, le 07/10/2016, il a été
surpris par le naufrage de la barge en pleine mer, emportant avec elle les équipements et le matériel,
suite à la rupture de ses piliers sous l'effet des vagues et des mauvaises conditions météorologiques, et
au non-respect par les préposés de la défenderesse, chargés de la surveillance, des consignes de sécurité
leur imposant de remorquer la barge vers le quai le plus proche. Le naufrage de la barge a entraîné la
perte des équipements et du matériel, et a causé plusieurs dommages évalués par l'expert, M. Badr (D.),
à la somme de 859 353,72 dirhams. En application du contrat d'assurance la liant à son assuré, la
demanderesse lui a versé une indemnité pour le sinistre d'un montant de 812 130,33 dirhams, et a
également supporté des frais supplémentaires, dont les frais d'expertise s'élevant à 21 600,00 dirhams et
les frais de liquidation de l'expertise s'élevant à 1 296 dirhams. Elle a affirmé que la responsabilité de la
défenderesse était établie par le rapport d'expertise, ainsi que par le contrat de location qui mettait à sa
charge de nombreuses obligations, notamment le transport de la barge et la mise à disposition d'une
main-d'œuvre qualifiée au service de l'assuré de la demanderesse pendant toute la durée des travaux. En
revanche, les obligations de son assuré se limitaient à l'obtention des diverses autorisations nécessaires à
la réalisation des travaux. Elle a sollicité la condamnation de la défenderesse, la société (M. H. M.), à lui
payer la somme de 835 026,33 dirhams,

n / s

augmentée des intérêts légaux, la subrogation de son assurée dans le paiement, que le jugement soit
assorti  de l'exécution provisoire et  la  condamnation aux dépens.  Après échange des conclusions et
clôture de la procédure, le tribunal a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/contrat-dentreprise-obligation-de-securite-la-responsabilite-du-prestataire-est-engagee-pour-ne-pas-avoir-mis-le-materiel-a-labri-malgre-des-conditions-meteorologiques-defavora/
https://www.jurisprudence.ma/decision/contrat-dentreprise-obligation-de-securite-la-responsabilite-du-prestataire-est-engagee-pour-ne-pas-avoir-mis-le-materiel-a-labri-malgre-des-conditions-meteorologiques-defavora/


Contrat d’entreprise – Obligation de sécurité – La responsabilité du prestataire est engagée pour ne pas avoir mis le matériel à l’abri malgré des conditions météorologiques
défavorables prévues au contrat (Cass. com. 2021)

7/9

835 026,33 dirhams, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu'à parfaite
exécution, et a ordonné la subrogation de la société (T. M. M. T.) dans le paiement, avec condamnation
aux dépens et rejet du surplus des demandes. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de
commerce par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen :

La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la violation des articles 345 et 359 du Code de procédure
civile et de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, en raison d'un défaut de motivation
équivalant à son absence. Elle soutient que la cour a mal motivé sa décision en rejetant son exception
fondée sur le fait que les dommages dont la réparation est demandée étaient expressément exclus de la
garantie conformément aux conditions générales types du contrat d'assurance la liant à la société (M. H.
M.),  en  considérant  que «  les  conditions  générales  types  du contrat  d'assurance invoquées  par  la
demanderesse  ne  portent  pas  la  signature  de  l'assurée »,  alors  que ces  conditions  ne  comportent
habituellement ni la signature des assurés ni leur identité, ces derniers ne signant que les conditions
particulières du contrat d'assurance. Ce faisant, la cour aurait étendu les effets du contrat d'assurance
liant la demanderesse et la société (M. H. M.) au-delà du champ convenu entre elles. Elle affirme qu'un
examen des conditions générales types du contrat d'assurance qu'elle a produites en première instance
révélerait qu'elles excluent de la garantie les dommages objets du présent litige. Il y est en effet énoncé
que « en cas de garantie des accidents matériels, sont exclus tous les dommages résultant de l'incendie,
de l'explosion, de la fumée, de la vapeur, du gaz et de l'eau, y compris les eaux usées, ainsi que les
dommages subis par les choses louées ou déposées auprès de l'assuré, de même que le matériel confié
pour y travailler, pour être réparé, gardé ou pour toute autre cause ». Il est donc établi par le contrat de
location que la société (M. H. M.) a loué la barge et l'engin de remorquage pour effectuer des travaux de
forage dans le cadre des travaux de construction et d'aménagement du port de Kénitra-Atlantique, et
qu'elle s'est engagée, par ce même contrat, à mettre sa barge, son engin de remorquage et le personnel y
afférent à la disposition de la locataire. La clause 12 du contrat de location oblige expressément le
Laboratoire Public d’Essais et d’Études à fournir à la société (M. H. M.) des attestations certifiant son
assurance contre les  risques découlant  de l'exécution du contrat  pour ce qui  concerne son propre
matériel et ses préposés. Il se déduit de ce contrat que les dommages dont la réparation est demandée
dans le présent dossier ne sont pas couverts par la garantie. Les dispositions de l'article 230 du D.O.C.
énoncent que le contrat fait la loi des parties. La cour ayant rendu l'arrêt attaqué a donc mal motivé sa
décision sur ce point et a violé les dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, ce
qui justifie la cassation de son arrêt.

n / s

Mais  attendu que  la  cour,  en  rendant  l'arrêt  attaqué,  pour  rejeter  l'exception  de  non-garantie  de
l'accident objet du présent litige soulevée par la demanderesse au pourvoi, n'a pas fondé sa décision sur
la seule motivation critiquée, mais également sur une autre motivation ainsi conçue : « il n'y est pas
établi – dans les conditions générales types – qu'elles se rapportent au contrat d'assurance objet du
sinistre  dont  la  garantie  est  demandée.  La  garantie  est  établie  en  l'espèce  par  l'aveu  même  de
l'appelante,  ainsi  que  par  l'attestation  d'assurance  qu'elle  a  délivrée  et  communiquée  au  cabinet
d'expertise, versée au dossier de l'espèce et relative à la barge “B. 1” pour la période du 01/05/2015 au
31/12/2015 ». Il s'agit là d'une motivation par laquelle la cour a estimé que la demanderesse au pourvoi
n'a  pas  prouvé  que  les  conditions  générales  types  qu'elle  a  produites  se  rapportaient  au  contrat
d'assurance objet du litige, motivation que la demanderesse n'a pas critiquée et qui est suffisante pour
fonder l'arrêt quant au rejet de l'exception de non-garantie. Le moyen est donc dénué de tout fondement.

Sur le deuxième moyen :
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La demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la violation des dispositions des articles 345 et 359 du
Code de procédure civile, et des articles 88 et 230 du Dahir des obligations et des contrats, en raison
d'un défaut de motivation équivalant à son absence. Elle soutient que la cour a considéré la société (M.
H.  M.)  comme responsable  des  dommages subis  par  le  matériel  du Laboratoire  Public  d’Essais  et
d’Études sur la base du contrat de location les liant,  par lequel elle s'était engagée à affecter des
préposés  à  la  surveillance  de  la  barge,  à  respecter  les  mesures  de  sécurité  en  cas  de  mauvaises
conditions météorologiques et à prendre la décision de remorquer la barge vers le quai le plus proche. Le
fait  que  ses  préposés  aient  quitté  la  barge  en  l'abandonnant  malgré  les  mauvaises  conditions
météorologiques constituerait une violation des clauses du contrat et un manquement à ses obligations.
Or, cette motivation serait mauvaise et violerait les dispositions de l'article 230 du D.O.C. En effet, il
serait établi par les pièces du dossier que la société (M. H. M.) a respecté ses obligations contractuelles
envers le Laboratoire Public d’Essais et d’Études, en remorquant la barge, en l'amarrant près de la côte
et en la surélevant d'environ deux mètres par rapport à sa position initiale, dès réception des prévisions
de mauvais temps. Ses préposés en auraient informé ceux du Laboratoire Public d’Essais et d’Études,
lesquels auraient quitté la barge sans arrimer leur matériel, l'exposant ainsi au danger, ce qui aurait été
la cause directe des dommages dont réparation est demandée. Elle affirme que la société (S.) a respecté
toutes ses obligations contractuelles et  que ce sont les préposés du Laboratoire Public  d’Essais  et
d’Études qui n'ont pas suivi les instructions de la société (M. H. M.),  comme l'établirait le rapport
d'expertise réalisé par le cabinet (S. L.). Ainsi, le Laboratoire Public d’Essais et d’Études demeurerait le
seul responsable des dommages subis par ses équipements, car il en est le gardien juridique et assume la
responsabilité de ceux-ci. Ces équipements étaient sous la garde de ses préposés, qui les utilisaient dans
le cadre des travaux dont ils étaient chargés. L'objectif des clauses du contrat de location sur lesquelles
s'est fondé l'arrêt attaqué était en réalité d'écarter la responsabilité du Laboratoire Public d’Essais et
d’Études pour les dommages que pourraient subir la barge et l'engin de

n / s

remorquage, et non d'établir la responsabilité de la société (M. H. M.) pour ses propres équipements. La
meilleure preuve en est l'obligation faite au Laboratoire Public d’Essais et d’Études, par la clause 12 du
contrat de location, de fournir expressément à la société (M. H. M.) des attestations certifiant son
assurance contre les  risques découlant  de l'exécution du contrat  pour ce qui  concerne son propre
matériel et ses préposés. Par conséquent, la cour ayant rendu l'arrêt attaqué a mal motivé sa décision, a
violé les dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats en interprétant mal les
clauses  du  contrat  de  location  de  la  barge  et  de  l'engin  de  remorquage,  et  n'a  pas  procédé  aux
investigations  nécessaires  pour  vérifier  les  circonstances  de  l'accident  et  la  nature  des  obligations
incombant aux parties au contrat de location, ce qui impose la cassation de son arrêt.

Mais attendu que la cour, en rendant l'arrêt attaqué, pour retenir la responsabilité de l'assurée de la
demanderesse au pourvoi dans l'accident objet de la présente action et ordonner la subrogation de cette
dernière dans le paiement de l'indemnité allouée, a exposé la motivation suivante : « S'agissant de
l'exception d'irresponsabilité soulevée par l'appelante, elle est juridiquement infondée, dès lors qu'il est
établi par les pièces versées au dossier que le dommage résulte de l'abandon de la barge en pleine mer,
alors que le service de la météorologie avait annoncé pour la date de l'incident de mauvaises conditions
météorologiques dues à des changements de vent et à une augmentation de la hauteur des vagues. Il
ressort de l'examen du contrat de location liant la deuxième intimée et le Laboratoire Public d’Essais et
d’Études que la deuxième intimée, en tant que prestataire de services, s'est engagée à mettre des
préposés à la disposition des responsables de la barge pour en assurer la surveillance, et s'est également
engagée à respecter les mesures de sécurité en cas de mauvaises conditions météorologiques et à
prendre la  décision de remorquer la  barge vers  le  quai  le  plus proche en cas de mauvais  temps,
conformément aux dispositions des clauses 2, 17 et 19 du contrat de location. Il s'ensuit que l'assurée de
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l'appelante était tenue de prendre les mesures nécessaires pour préserver la barge en cas de mauvaises
conditions météorologiques et d'assurer la présence continue de ses préposés pour la protéger. Le fait
que les préposés aient quitté la barge en l'abandonnant malgré les mauvaises conditions météorologiques
constitue  une violation des  clauses  du contrat  et  un manquement  de la  part  de  l'appelante  à  ses
obligations, ce qui justifie l'établissement de sa responsabilité. » Par cette motivation, la cour s'est fondée
sur  les  clauses  du contrat  de  location,  qui  obligeaient  l'assurée de la  demanderesse au pourvoi  à
accomplir une action déterminée, à savoir remorquer la barge vers le quai le plus proche en cas de
mauvaises conditions météorologiques, ce qu'elle n'a pas fait, sa négligence ayant entraîné la destruction
de la barge et la survenance des dommages dont réparation est demandée. Cette motivation de la cour ne
comporte aucune violation de la loi, mais constitue une saine application de l'article 230 du D.O.C. ; le
moyen est par conséquent dénué de tout fondement.

n / s

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi, le présent arrêt a été rendu et lu en audience publique à la date susmentionnée, en la salle
d'audiences ordinaires de la Cour de cassation à Rabat, par la formation composée de M. Said Saadaoui,
président  de  chambre,  en  qualité  de  président,  et  de  MM. Mohamed Sghir,  conseiller  rapporteur,
Mohamed El Kadiri, Mohamed Remzi et Hicham El Aboudi, en qualité de conseillers, en présence de M.
Rachid Bennani, avocat général, et avec l'assistance de M. Nabil El Kebli, greffier.

Le Président

Pour copie conforme à l'original portant les signatures du Président, du Conseiller rapporteur et du
Greffier, par le Greffier en chef.

Le Conseiller rapporteur

Le Greffier

Mounia (Z.)

n / s
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